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 أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي                       

 

في . م. رتاذ الأسمن  2019أفريل  22بتاريخ الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  بعد         

 . غ. محق 

  : الحق العام.ضد 

 بتاريخ ب الاستئنافـدد الصادر عن محكمة 346عـ في الحكم الجنـائيطعنا 

 اقرارو في الاصل ببقبول الاستئنــــــاف شكلا  ورياحضو القاضي نهائيا  16/04/2019

 واجراء العمل به.  الحكم الابتدائي

 .ضيةالق افة الاجراءات المجراة فيالاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في ك وبعد

 .الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد

 :تيية صرح بالقرار الآمفاوضة القانونال وبعد

 من حيث الشكل /1

لة قرار قابل للطعن بتلك الوسيقدم مطلب التعقيب في الاجل وممن له صفة وضد  حيث

 .ستوفى بذلك جميع إجراءاته القانونية الشكلية ، فتعين قبوله شكلااو

 من حيث الأصل  /2

أن ائع التي انبنى عليها تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوق حيث

تقدم بشكاية مفادها أنه تم التفطن  لعملية سرقة  من داخل مدير فرع المغازة العامة ب

الاف  5سطل وقدرت قيمة المسروق بما يتجاوز  286المغازة لمادة الزقوقو والمقدرة ب

ي جملة من وقد تم التفطن للسرقة حال اجراء الجرد السنوي. وانحصرت الشبهة ف دينار.



 

. واستظهر الشاكي بقرص ليزري به تسجيلات لعمليات السرقة. . غالأشخاص من بينهم م

ذنت بفتح بحث تحقيقي كان وباستكمال الأبحاث أحيل المحضر على النيابة العمومية التي أ

  منطلقا لقضية الحال.

رة ى الدائعل ينأيدت دائرة الاتهام قرار قلم التحقيق واحالت المتهم 04/04/2018وبتاريخ 

 . مليهمن أجل الجرائم المنسوبة ا ملمقاضاته جنائية بالمحكمة الابتدائية بال

في  بياالقاضي ابتدائيا غا 740الحكم عدد  28/05/2018وصدر عن محكمة البداية بتاريخ 

رقة ل السمن أج. م. وحضوريا في حق من عداه وذلك بثبوت ادانة المتهم أ. غ. حق المتهم م

غ.  .وم. ح. وو. م. المتهمين ألمجردة وسجنه مدة عام واحد واعتبار الأفعال الصادرة عن ا

صاريف أشهر وحمل الم 6من قبيل المشاركة في السرقة المجردة وسجن كل واحد منهم مدة 

 . م. القانونية عليهم وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم ص

دد عوأصدرت المحكمة الجنائية الحكم على الحكم المذكور . غ. وحيث اعترض المتهم م

. ميقضي ابتدائيا حضوريا برفض الاعتراض شكلا. فاستأنفه  09/07/2018بتاريخ  137

عقبه وصدر عن محكمة الاستئناف الحكم الاستئنافي المبين نصه بالطالع، فت  المذكور

 المحكوم ضده بواسطة نائبه الذي جاء بمستندات طعنه ما يلي:

 :ضعف التعليل :المطعن الأول

رات مشهد من كاميعلى مجرد ضد الطاعن قولا أن محكمة القرار المنتقد أسست قضاءها 

من  لأخيراويلقي عليه التحية باعتبار . مراقبة شوهد فيه الطاعن وهو يمر بقرب المتهم أ

ن يمك لمغازة العامة أيضا. ولاالأعوان السابقين الذين عملوا ضمن شركة الحراسة وبا

ة شاركاس بمشهد صامت لاستخلاص الاتفاق بينهما على تسهيل عملية السرقة والمستئنالإ

 الإضافةة. بخاصة وأن الطاعن لم يكن مكلفا بالجناح الذي توجد به البضاعة محل السرق فيها

لفا مك. الى أن عملية تسهيل السرقة كان على مستوى الباب الرئيسي بينما كان المتهم م

لحكم عل ااك الذي يبعد مسافة هامة عن الباب الرئيسي. وهو ما يجبحراسة جناح بيع الأسم

 بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في السرقة غير معلل. 

 

 



 

 :من م ج 32و 258سوء تطبيق أحكام الفصلين  :المطعن الثاني 

قة السر أركان المشاركة توجب أن يكون العمل المادي المكون لفعل تسهيل عمليةقولا أن 

  يستدلية لامحددا، في حين أن التغاضي عن الفاعل الأصلي تبقى مسألة وجدانية باطنثابتا و

ن بت معليها بأعمال مادية ظاهرة ترسخ اليقين بحصول المقصد المذكور. كما أنه لم يث

ي فيشكل تعبيرا عن رغبة وعزم كامرات المراقبة صدور أي تصرف من الطاعن يمكن أن 

وار حجود تسهيل قيام المتهم بالسرقة خاصة وأن الأمر لم يتعد القاء التحية دون و

 مسترسل بينهما.

 الإحالة.لذا يطلب الطاعن النقض و  

 المحكمــــــــــــــــــة                                

  ا:مل فيهواتحاد وجه القوالمطعنين معا للارتباط  عن

جتهاد ول لاكان من المقرر أن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها موك حيث

ع قائون تحريف للوشريطة تعليل مستساغ مستمد مماله أصل ثابت بالأوراق د قضاة الأصل

 .جمن م إ  168الفصل أو خرق للقانون عملا بأحكام 

مجرد مشهد صامت قد تأسيس حكمها على وحيث عاب الطاعن على محكمة القرار المنت

 . أصلي مسجل على كاميرات المراقبة شوهد فيه الطاعن وهو يلقي التحية على المتهم الأ

مة لم محكالوالأبحاث والتحقيقات يتضح أن نسخة الحكم المطعون فيه وحيث بالرجوع الى 

انما أيضا تضمنته الكاميرات من مشاهد لكيفة حصول السرقة وتؤسس حكمها على ما 

ن أحقيق الذي حقق لدى باحث البداية وأمام قاضي الت. بالاستناد الى تصريحات المتهم أ

  وسهل له اتمامها بالتغاضي عنه.كان على علم بعملية السرقة . المتهم م

اسات خر بحسب الأحوال والملابآأن تأخذ بتصريحات متهم ضد متهم  وحيث يمكن للمحكمة

 الغير. على لتصريحات بغاية ابعاد التهمة عن صاحبها والقاء وزرهاوخاصة اذا لم تكن تلك ا

اثر  أقواله عه عنبارتكابه للسرقة ولم يحاول ابعاد التهمة عنه. أما تراج. وقد اعترف المتهم أ

 .لانعدام ما يبررهلا يمكن أن يعتد به  ذلك التراجعذلك فقد قدرت المحكمة بأن 

ووقفت  محكمة القرار المنتقد استعرضت الوقائعتقد ان تضح من مستندات الحكم المنإ وحيث

بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وانتهت  على جملة السماعات ثم مارست سلطتها في الترجيح



 

الى استخلاص النتائج القانونية المناسبة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع او هضم 

 ستناد الى ما له أصل ثابت بالاوراق.لحقوق الدفاع وعللت قضاءها تعليلا مستساغا بالا

لطاعن وبة لخلافا لما جاء بمستندات الطعن فقد تناولت المحكمة أركان الجريمة المنسوحيث 

سهل  قد. أواعتبرت في اطار سلطتها في تكييف الوقائع أن تغاضي الأخير عن أفعال المتهم 

ة في شاركي جانبه جريمة المله تنفيذ السرقة ومكنه من الخروج بالمسروق. وهو ما يشكل ف

نه اضى عأن ينجح في إتمام السرقة لو لم يتغ. السرقة على اعتبار أنه ما كان للمتهم أ

  .الطاعن

 لمالع ل فقد اقتنع وجدان المحكمة بثبوت حصول ذلكأما مسألة علم الطاعن بتلك الأفعا

لتي اديو ومقاطع الفي. بالاستناد الى جملة من القرائن والأدلة ومنها تصريحات المتهم أ

   رات المراقبة.سجلتها كامي

ى تناد الالاسبوحيث بينت المحكمة كيفية اسهام الطاعن في الأفعال المادية المكونة للجريمة 

كته ى مشارفان ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل علوعليه ما له أصل ثابت بأوراق الملف، 

ة محكم مناقشة فهم بغاية اموضوعي جدلاون في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يك

 وسائل الاثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها.ل هاالأصل للوقائع وتقدير

 لأصلاوحيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا يمكنها نقض اجتهاد  قضاة 

  .اجاهتهودم عن لعاالمظ جملة طالما كان مؤسسا كما يجب واقعا وقانونا. واتجه تبعا لذلك رد

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب   

 

  رفضه أصلا والحجزقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و                 

 

عن مجلس الدائرة  2020فيفري  28لجمعة يوم ا صدر هذا القرار بحجرة الشورىو 

  السيدة وعضوية المستشارين ( برئاسة السيد29والعشرين) التاسعة

اتب كبمساعدة و  بمحضر المدعي العام السيدو و 

  . الجلسة السيد

 



 

 حرر بتاريخهو                                                                        
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